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مواد الاصدار (5-1)

المواد (35-1)

نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر، 
 بعد الاطلاع على الدستور 

وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانین المُعدلة لھ، 
وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانین المُعدلة لھ، 

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، 
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمییز في غیر المواد الجنائیة، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة

 ،2011
وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والقوانین المُعدلة لھ، 

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، 
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانین المُعدلة لھ، 

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، 
وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، 

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن ھیئة قطر للأسواق المالیة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 20

قانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
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المادة 2 - اصدار

المادة 3 - اصدار

المادة 4 - اصدار

یعُمل بأحكام قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة المرفق بھذا القانون. 

تختص محكمة الاستثمار والتجارة بالفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصھا بموجب أحكام القانون المرفق،
والتي ترُفع أمامھا اعتباراً من تاریخ العمل بھذا القانون، وتستمر المحاكم الابتدائیة في نظر الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمامھا

قبل ھذا التاریخ.

وتستمر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الابتدائیة، في نظر الطعون المرفوعة أمامھا قبل تاریخ العمل بھذا القانون
في الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاص محكمة الاستشمار والتجارة.

كما تنظر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الابتدائیة في الطعون التي یتم رفعھا بشأن الأحكام الصادرة في الدعاوى
والمنازعات التي أقیمت أمام المحاكم الابتدائیة قبل تاریخ العمل بھذا القانون

تسري أحكام قانون الوساطة في تسویة المنازعات المدنیة والتجاریة المشار إلیھ على الدعاوى والمنازعات التي تختص بھا محكمة
الاستثمار والتجارة

تسري أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وأحكام القانون رقم (12) لسنة 2005، المشار إلیھما، وذلك فیما لم یرد بشأنھ

نص خاص في القانون المرفق
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المادة 5 - اصدار

المواد

المادة 2

المادة 3

على جمیع الجھات المختصة، كُل فیما یخَُصّھ،  تنفیذ ھذا القانون.

ویعُمل بھ بعد ستة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 1

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یكون لكل من الكلمتین التالیتین، المعنى الموضح قرین كل منھا، ما لم یقتضِ السیاق معنى آخر.

المجلس:   المجلس الأعلى للقضاء.

المحكمة:       محكمة الاستثمار والتجارة

تنُشأ محكمة تسُمى "محكمة الاستثمار والتجارة"، ینُدب لرئاستھا قاض لا تقل درجتھ عن نائب رئیس بمحكمة الاستئناف بقرار من
المجلـس، بناءً على اقتراح رئیس المجلس، ویكون عضواً بالمجلس.

ویكون لرئیس المحكمة نائب، أو أكثر، ینُدب بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح رئیس المحكمة، لا تقل درجتھ عن نائب رئیس

بمحكمة الاستئناف، ویحل محل الرئیس عند غیابھ أو خلو منصبھ، ویكُلف بالأعمال التي یحُددھا رئیس المحكمة.

ویكون للمحكمة مدیر إداري یصدر بتعیینھ قرار من رئیس المجلس، ویلُحق بالمحكمة عدد كاف من الموظفین الإداریین والكتبة
والمترجمین، یصدر بتوزیع الأعمال فیما بینھم قرار من رئیس المحكمة.

ویصدر بتحدید الھیكل التنظیمي الإداري للمحكمة قرار من رئیس المجلس، بناءً على اقتراح رئیس المحكمة
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المادة 4

المادة 5

المادة 6

المادة 7

یكون للمحكمة مقر مستقل، وموازنة خاصة تلُحق بموازنة المجلس، ویشرف رئیس المحكمة على إعدادھا وتحدید أوجھ إنفاقھا،
وتعُتمد من المجلس

تتألف المحكمة من دوائر ابتدائیة وأخرى استئنافیة، ویكون قضاتھا من بین قضاة المحكمة الابتدائیة ومحكمة الاستئناف یختارھم
المجلس، ویصدر بتوزیع الأعضاء على الدوائر قرار من رئیس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعیة العامة للمحكمة

تشُكل كل دائرة من الدوائر الابتدائیة من ثلاثة قضاة بالمحكمة، ویرأس كل دائرة أقدم أعضائھا، وللمجلس ندب من یراه من قضاة
محكمة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر الابتدائیة بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وتشُكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، ویرأس كل دائرة أقدم أعضائھا، وللمجلس
ندب من یراه من قضاة محكمة التمییز لرئاسة إحدى الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخرى مماثلة

یكون للمحكمة جمعیة عامة، یسري بشأن تشكیلھا، والإجراءات المتبعة أمامھا، والاختصاصات الممنوحة لھا، والقرارات التي
تصدرھا، الأحكام ذاتھا المقررة للجمعیات العامة للمحاكم والمنصوص علیھا في قانون السلطة القضائیة المشار إلیھ
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المادة 8

فیما عدا الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فیھا الدوائر الإداریة بالمحكمة الابتدائیة واللجان ذات الاختصاص القضائي
تختص الدائرة الابتدائیة المشكلة من ثلاثة قضاة، دون غیرھا، بالحكم ابتدائیاً في الدعاوى والمنازعات التجاریة التالیة:

1- المنازعات المتعلقة بالعقود التجاریة، بما في ذلك عقود التمثیل التجاري والوكالات التجاریة.

2 - الدعاوى الناشئة بین التجار المتعلقة بأعمالھم التجاریة.

3 - المنازعات الناشئة بین الشركاء أو المساھمین، أو بین أي منھم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجاریة، بما فیھا
شركات المساھمة العامة المدرجة أسھمھا للتداول.

4 - المنازعات المتعلقة بالأصول التجاریة.

5 - المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غیر القطري في النشاط الاقتصادي.

6 - المنازعات المتعلقة بالبیوع البحریة.

7 - المنازعات المتعلقة بعملیات البنوك والأوراق التجاریة وشركات التأمین وشركات التمویل والاستثمار.

8 - المنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

9 - المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجاریة والنماذج الصناعیة، والأسرار التجاریة، وغیرھا من حقوق الملكیة
الفكریة.

10 - المنازعات المتعلقة بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنیة في
التجارة الدولیة.

11 - المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة ومعاملاتھا.

12 - المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بین القطاعین الحكومي والخاص

یجوز أن تتولى دائرة ابتدائیة أو أكثر، مشكلة من قاض فرد، الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الاستثمار والتجارة
التي یحُددھا المجلس، والتي لا تزید قیمتھا على عشرة ملایـین ریـال.

كما تختص، دون غیرھا، بإصدار أوامر الأداء، أیا كانت قیمتھا، ودون الحاجة لتكلیف المدین بالوفاء، والفصل في التظلمات
الواردة علیھا
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المادة 9

المادة 10

المادة 11

المادة 12

ً أو أكثر من قضاة المحكمة، بدرجة رئیس بالمحكمة الابتدائیة على الأقل، یختص بالحكم، بصفة یختار رئیس المحكمة قاضیا
مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي یخُشى علیھا من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على العرائض

والأوامر الوقتیة.

ویكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام إحدى الدوائر الابتدائیة بالمحكمة، ویكون
حكمھا غیر قابل للطعن.

ولا یمنع ذلك من اختصاص دوائر المحكمة الابتدائیة بالمسائل المستعجلة وطلبات الأوامر على العرائض والأوامر الوقتیة إذا
رفعت إلیھا بطریق التبعیة، ویكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة في ھذه الحالة أمام الدوائر الاستئنافیة

بالمحكمة، ویكون حكمھا غیر قابل للطعن

تختص الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة بالفصل في الاستئنافات التي ترُفع إلیھا بشأن الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من الدوائر
الابتدائیة

ً من تاریخ إعـلان ذوي الشأن. ویكون میعاد الاستئناف على الأحكام الصادرة في المسائل میعاد الاستئناف خمسة عشر یوما
المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض والأوامر الوقتیة سبعة أیام من تـاریخ إعـلان ذوي الشأن

تنُشأ بمحكمة التمییز دائرة أو أكثر تسمى "دائرة المنازعات الاستشماریة والتجاریة"، تختص بالفصل في الطعون في الأحكام
الصادرة عن الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة، ویكون میعاد الطعن بالتمییز في ھذه الأحكام ثلاثین یوماً.
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المادة 13

المادة 14

المادة 15

المادة 16

وإذا قضت محكمة التمییز بتمییز الحكم المطعون فیھ حكمت في الموضوع

ینُشأ بالمحكمة نظام إلكتروني، یتضمن الآلیات الإلكترونیة لقید الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتیة
وأوامر الأداء وغیرھا من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بھا المحكمة، وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام

والتظلمات من الأوامر الصادرة منھا

تكون إقامة الدعاوى التي تختص بھا المحكمة، وتقدیم الطلبات العارضة أو التدخل أو الإدخال والطعن في الأحكام الصادرة فیھا،
بموجب صحیفة دعوى أو طلب، بحسب الأحوال، موقع ومودع إلكترونیاً، ویكون سداد الرسوم المقررة بالطریق الإلكتروني

یكون الإعلان على أحد بیانات العنوان الوطني إعلاناً لشخص المُعلن إلیھ ومنتجاً لكافة آثاره القانونیة.

ً ً وفقا ویجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل الدولة أو خارجھا في موطنھ أو في مكان عملھ بأي طریق آخر تراه مناسبا

للضوابط التي یضعھا المجلس

ینُشأ بالمحكمة مكتب یسُمى "مكتب إدارة الدعوى"، یتألف رئیس من بین قضاتھا، وعضویة عدد كاف من القضاة ومساعدي
القضاة والقانونیین والإداریین، یختارھم رئیس المحكمة.
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المادة 17

المادة 18

المادة 19

وللمكتب أن یستعین في سبیل أداء أعمالھ بمن یرى الاستعانة بھم من الخبراء والمتخصصین.

ویجوز بقرار من رئیس المجلس، بناءً على اقتراح رئیس المحكمة، تعیین عدد من الاستشاریین لمعاونة رئیس المكتب.

ویصدر بتحدید إجراءات وآلیات العمل بمكتب إدارة الدعوى قرار من المجلس

ً التحقق من سداد الرسوم ومباشرة على مكتب إدارة الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أیـام من تاریخ قید الدعوى إلكترونیا
إجراءات تھیئة الدعوى بالتأكد من استیفاء كافة المستندات اللازمة للفصل فیھا، بما في ذلك التأكد من صحة أسماء وبیانات
الأطراف وعناوینھم واستیفاء كافة المستندات المشار إلیھا في صحیفة الدعوى مع ترجمة لھا باللغة العربیة إن كانـت بلغة أجنبیة

وأسماء وبیانات الشھود وعناوینھم إذا كان لذلك مقتضى.

وفي حالة عدم دفع الرسوم المقررة أو وجود نقص في أي من ھـذه المستندات أو البیانات، یقوم مكتب إدارة الدعوى بإخطار

المدعي إلكترونیاً، لاستكمالھا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أیام من تاریخ إخطـاره

یقوم مكتب إدارة الدعوى، بعد استیفاء الرسوم والمستندات والبیانات المنصوص علیھا في المادة السابقة، بإعلان صحیفة الدعوى
والمستندات المؤیدة لھا للمدعى علیھ، أو من یمثلھ، إلكترونیاً على العنوان الوطني وفقاً لأحكام المادة (15) من ھذا القانون، وذلك

خلال ثـلاثمة أیام على الأكثر.

وإذا تبین لمكتب إدارة الدعوى أن الدعوى مما یجوز أن یصدر بشأنھا أمر أداء، وجب أن یحُیلھا إلى الدائرة المختصة باستصدار
أوامر الأداء مباشرة
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المادة 20

المادة 21

المادة 22

یجب على المدعى علیھ خلال ثلاثـین یوماً من تـاریخ إعلانھ، وفقاً لأحكام المادة السابقة، أن یقدم رده إلكترونیاً وأن یرفق بھ جمیع
المستندات المؤیدة لھ مع ترجمة لھا باللغة العربیة إن كانـت بلغة أجنبیة، أسماء وبیانات الشھود ومضمون شھاداتھم، وعناوینھم إذا
كان لذلك مقتضى، ویجب أن یشتمل الرد على جمیع أوجھ الدفاع والدفوع الشكلیة والموضوعیة والطلبات المقابلة والعارضة

والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال.

وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان المدعي أو من یمثلھ إلكترونیاً برد المدعى علیھ خلال ثـلاثـة أیـام على الأكثر

للمدعي أن یعُقب على ما قدّمھ المدعى علیھ من رد وفقاً للمادة السابقة، وذلك خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إعلان المدعي برد

المدعى علیھ إلكترونیاً.

ً ویكون للمدعى علیھ حق التعقیب على تعقیب المدعي خلال عشرة أیام على الأكثر من تـاریخ إعلانھ إلكترونیا

للدائرة المختصة بنظر الدعوى أو لرئیس مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تقصیر أو تمدید المدد المنصوص علیھا في المواد
(17)، (18)، (19)، (20) من ھذا القانون، لأسباب جدیة یقدرھا، ولا یجوز أن یزید مجموع مدد التمدید على خمسة وأربعین

ً یوما

لا یجوز لأي من أطراف الدعوى بعد انقضاء المدد المنصوص علیھا في المواد (17)، (18)، (19)، (20) من ھذا القانون، وأي
ً لأحكام المادة السابقة، أن یقدم أیة مذكرات أو مستندات أو طلبات جدیدة، ما لم تجز المحكمة تمدید أو تقصیر یطرأ علیھا وفقا

تقدمھا لأسباب جدیة تقدرھا، وفي ھذه الحالة تحدد المحكمة مھلة لتقدمھا والرد علیھا إن كان لذلك مقتضى
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المادة 23

المادة 24

المادة 25

المادة 26

لمكتب إدارة الدعوى رفع أي أمر یتعلق بالدعوى أو المنازعة المعروضة للمحكمة للبت فیھ

ً للدائرة المختصة في أول یوم تالٍ. لانتھاء الإجراءات المنصوص علیھا في المواد (17)، (19)، یحُال ملف الدعوى إلكترونیا
(20) من ھذا القانون، وعلى الدائرة إذا قررت إصدار حكم تمھیدي في الدعوى أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أیام من

تاریخ الإحالة.

وفي حال قررت الدائرة تحدید موعد جلسة لنظر الدعوى، فیجب أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ
الإحالة.

ً من تاریخ الإحالة، وللدائرة مد تلك وفي جمیع الأحوال، یجب على الدائرة الفصل في الدعوى خـلال مدة لا تتجاوز تسعین یوما
المدة لمدة خمسة وأربعین یوماً لأسباب جدیة تقدرھا

للمحكمة إذا رأت استیفاء بعض المستندات أو البیانات اللازمة للفصل في الدعوى، إخطار الطرف المطلوب منھ تقدیمھا إلكترونیا،
خلال مدة لا تتجاوز عشرة أیام من تاریخ الطلب، أو أیة مھلة أخرى تحددھا.

وللمحكمة أن تسمح لأي من أطراف الدعوى أو ممثلیھم أو الشھود أو الخبراء بالحضور أمامھا عن طریق أي وسیلة من وسائل
الاتصال الإلكترونیة المرئیة، على أن تتحقق المحكمة من ھویتھ

یجوز لأي من أطراف الدعوى أن یودع إلكترونیاً تقریر خبرة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
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المادة 27

المادة 28

المادة 29

ویجوز لأي من أطراف الدعوى أن یودع ذلك التقریر، بعد تاریخ الإحالة، وذلك بموافقة المحكمة.

وفي جمیع الأحوال، یجب على المحكمة أن تسمح للطرف الآخر أن یعقب إلكترونیاً على تقریر الخبرة المودع خلال مدة لا تتجاوز
خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطاره إلكترونیاً بالإیداع، ویجوز مد ھذه المدة لمدة مماثلة، وذلك ما لم یكن قد سبق لھ التعقیب علیھ.

ولا یشُترط أن یكون الخبیر الذي أصدر تقریر الخبرة من المقیدین في جدول الخبراء وفقاً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017
المشار إلیھ

للمحكمة إذا قررت ندب خبیر في الدعوى، أن تقر ما اتفق علیھ الأطراف مسبقاً، وإلا ندبت المحكمة خبیراً آخر، ولا یشُترط أن
یكون الخبیر المنتدب من المقیدین في جدول الخبراء وفقاً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إلیھ.

ً في ملف الدعوى خلال المدة التي تحددھا المحكمة على ألا وفي جمیع الأحوال، یجب على الخبیر أن یودع تقریره إلكترونیا

تتجاوز ستین یوماً، إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب جدیة تقدرھا، مدھا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر یوماً لإیداع تقریره النھائي.

ً على تقریر الخبیر المودع في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ ولأطراف الدعوى التعقیب إلكترونیا
إخطارھم إلكترونیاً بإیداع تقریر الخبیر. ویجوز للمحكمة ولأسباب جدیة تقدرھا مدھا لمدة مماثلة

لا یجوز تأجیل نظر الدعوى أكثر من مرة للسبب ذاتھ، على ألا تتجاوز فترة التأجیل خمسة وعشرین یوماً.

وفي جمیع الأحوال، یكون التأجیل لظروف استثنائیة أو لظروف غیر متوقعة

تفصل المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً علـى طلـب أحد أطراف الدعوى في المسائل المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى

وكافة الدفوع الشكلیة قبل الفصل في الموضوع، ویجوز لھا اتخاذ التدابیر التي تراھا مناسبة كتكلیف أطراف الدعوى بتقدیم
الإیضاحات اللازمة بشأن تلك المسائل، ولا یجوز للمحكمة أن تندب خبیراً قبل الفصل في تلك المسائل
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المادة 30

المادة 31

المادة 32

المادة 33

ً بالأحكام والقرارات التي تصدر في الدعوى، ویجوز لأي من أطراف الدعوى على المحكمة إعلان أطراف الـدعوى إلكترونیا
الحصول على أصل ورقي من أي من تلك الأحكام أو القرارات

إذا حضر المدعى علیھ أو من یمثلھ قانوناً في أي جلسة أو قدّم المستندات والمذكرات إلكترونیاً أو تم إعلانھ إعلاناً صحیحاً، اعتبر

الحكم المنھي للخصومة حضوریاً في مواجھتھ

یجري تنفیذ الأحكام الصادرة من المحكمة تحت إشراف قاضٍ أو أكثر، ویشار إلیھ بـ"قاضي التنفیذ"، ینُدب بقرار من المجلس لمدة
سنة قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة ویختص قاضي التنفیذ بالفصل في جمیع منازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة، أیا
بالتنفیذ، ویكون التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منھ أمام الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة، ویكون الحكم الصادر في التظلم غیر

قابل للطعن.

ویلُحق بالمحكمة عدد كافٍ من الموظفین تكون لھم صفة الضبطیة القضائیة في الجرائم التي ترُتكب في دائرة عملھم، وینُدب لھا
عدد كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة
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المادة 34

المادة 35

مع مراعاة المدد المنصوص علیھا في ھذا القانون، وفي حال تعذر تطبیق الإجراءات الإلكترونیة المنصوص علیھا فیھ، للمحكمة،
أو مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تطبیق الأحكام المعمول بھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المشار إلیھ بشأن ھذه

الإجراءات

ً عن طلب التنفیذ المقدم ضده والمبالغ المستحقة علیھ وتسدیدھا إلكترونیاً، وفي حالة التنفیذ التام، تلُغى للمدین الاستعلام إلكترونیا
تلقائیاً كافة القرارات والأوامر الصادرة ضده إلكترونیا

تحُدد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئیس المجلس
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